
سیاسة الصرف للبرامج والأنشطة
لجمعیة مزن للإتقان بالمدینة

المنورة



مواد سیاسة الصرف على البرامج والأنشطة:
مادة (1) :

یعتبر المدیر التنفیذي أو من ینوب عنھ ھو معتمد الصرف أو آمر الدفع ویعتبر توقیعھ على مستندات
الصرف المختلفة توقیعا نھائیا یجیز للمسؤولین عن حفظ الأموال كل حسب اختصاصھ دفع النقود أو

تحریر الشیكات أو اعتماد الإشعارات البنكیة أو شراء الاحتیاجات.

مادة (2) :
سلیم بشكل  تنفیذھا  بالضرورة  یستلزم  مالیة  نفقة  عنھ  ینشأ  تصرف  لأي  التنفیذي  المدیر  اعتماد  إن 
بالنظام الموضحة  المحاسبیة  للإجراءات  طبقا  الجمعیة  لدى  المستعملة  النظامیة  المستندات  بواسطة 
توجیھ صاحب یعفي  ولا  الإجراءات  ھذه  تنفیذ  صحة  عن  مسؤولا  المالي  المدیر  ویعتبر  المالي 

الصلاحیة الإدارة المالیة من اتباع الخطوات النظامیة لتنفیذ عملیة الصرف.

مادة (3):
یعتبر سند الصرف المستند النظامي الذي یجیز لأمناء الصنادیق دفع النقود كما أن سند الصرف ھو
المستند النظامي الذي یجیز سحب النقود من البنك بموجب الشیكات المسحوبة على الجمعیة وحسب

الإجراءات المشار إلیھا في ھذه اللائحة.

مادة (4) :
بإحدى صرف  سند  بموجب  العامة  المصاریف  أو  والأنشطة  للبرامج  سواء  المصاریف  سداد  یتم 

الطرق التالیة:

المحدد السقف  یتجاوز  لا  أن  على  النثریة  المصروفات  عھدة  من  أو  النشاط  عھدة  من  1-نقدا 

للصرف النقدي 2000 ریال

2-بشیك على إحدى البنوك المتعامل معھا لأكثر من 2000 ریال

3-تحویل على البنك (حوالة بنكیة).

على الدالة  المستندات  وإرفاق  الصرف  مسوغات  لجمیع  المعاملة  استكمال  من  التأكد  بعد  ذلك  ویتم 
ذلك واكتمال التوقیعات علیھا من الموظفین المختصین باعتماد الصرف من صاحب الصلاحیة وطبقا

للإجراءات الموضحة في ھذه اللائحة.

مادة (5) :
أو معتمدة بھ  لھا رصید مالي متبرع  الجمعیة والتي  البرامج والأنشطة في  الصرف على  تتم عملیة 
في موازنة العام المالي محل الصرف من خلال تعبئة نموذج طلب الصرف على النشاط وینبغي أن

یحتوي نموذج طلب الصرف على:



1-بیانات الإدارة أو القسم المعني بطلب الصرف.

2-بیانات البرنامج أو النشاط أو البند المراد الصرف لھ.

3-تحدید الرقم البند أو البرنامج في موازنة العام في حالة تم اعتماده فیھا والرصید المعتمد.

4-توقیع لإدارة الطالبة للصرف.

5-اعتماد صاحب الصلاحیة.

من أو  الموازنة  خلال  من  الرصید  توفر  یفید  بما  المالیة  الشؤون  أو  الموازنات  قسم  6-توقیع 

خلال وجود تبرع ودعم للبرنامج.
مادة (6) :

إتمام عملیة البنود وبعد  بین  یتم إعداد نموذج مناقلة  المبادرة  أو  للبرنامج  في حال عدم توفر رصید 
المناقلة یتم إجراء عملیة تصرف بموجب سند الصرف ویحتوي نموذج المناقلة على البیانات التالیة:

البند/البرنامج المراد المناقلة لھ. 
البند/البرنامج المراد المناقلة منھ. 

موافقة صاحب الصلاحیة على إجراء المناقلة بعد تأكید الإدارة المالیة على توفر الرصید في 
البند المراد المناقلة منھ.

تحدید نوعیة ھذه المناقلة ھل ھي دعم من البنود العامة أو قرضا على ھذا البرنامج حین یتم 
تسویقھ أو وصول تبرعات لھ.

مادة (7) :
یتم تحریر سند الصرف عند سداد المصروفات بموجب حوالات بنكیة لحساب المستفیدین أو شیكات
على الصرف  سند  ویحتوي  معھا  التعامل  یجري  التي  البنوك  أحد  على  الجمعیة  قبل  من  مسحوبة 

البیانات التالیة:

1-اسم المستفید.

2-اسم البنك المسحوب علیھ ورقم الحساب.

3-المبالغ رقما وكتابة.

4-الرقم الشیك المسحوب.



5-أسباب الصرف.

6-التوجیھ المحاسبي لعملیة الصرف.

المدیر (أعده، راجعھ،  الصرف  إعداد ومراجعة سند  في  اشتركت  التي  كافة الأطراف  توقیع 
المالي)

7-توقیع أصحاب الصلاحیة وفي حدود الصلاحیات المالیة المخولة لھم.

مادة (8) :
البنك قبل  من  النقود  دفع  بموجبھ  یتم  الذي  القانوني  والمستند  الصك  ھو  الشیك  أو  البنكیة  الحوالة 

للمستفید ویراعى فیھ ما یلي:

1-ذكر الاسم الصریح للجھة المستفیدة.

2-تسجیل المبلغ المدفوع رقما وكتابة.

3-الاعتماد من صاحب الصلاحیة.

4-اعتماد الحوالة البنكیة یتم في الخدمات الإلكترونیة للبنك من قبل أصحاب الصلاحیة

مادة (9) :
یحظر إصدار أي شیك أو حوالة بنكیة بدون ھذا السند، كما یحظر على غیر قسم الحسابات أن یقوم

بإعداده.

مادة (10) :
یرفق مع أصل سند صرف الشیكات أو الحوالات البنكیة كافة الوثائق المبررة للصرف ویتألف سند
صرف الشیكات من أصل وصورة الأصل للحسابات للقید بموجبھ والصورة ثابتة بالدفاتر للمراجعة.

مادة (11) :
حتى یصبح سند صرف الشیكات دلیل إثبات على إبراء ذمة الجمعیة تجاه الغیر یجب أن یوقع مستلم
الشیك على متن السند مع ذكر الاسم الكامل والصریح بما یفید استلامھ الشیك مع الحصول على سند

قبض في الحالات الموجبة لذلك.

مادة (12) :
في حالة تحریر الشیك لمورد خدمة أو أصول ثابتة أو متداولة أو تسدید إیجارات وما شابھ ذلك یلزم

الحصول على سند تحصیل (قبض) بالشیك.



مادة (13) :
یجب ختم السندات الصرف أو التأشیر علیھا بما یفید المراجعة قبل اعتماد سند الصرف، كما یجب

التأشیر علیھا أیضا بما یفید الصرف بمجرد إصدار الإذن أو الشیك بصفة نھائیة.

مادة (14) :
من استلامھا  أو  للمستودعات  وإضافتھا  الموردة  الأصناف  استلام  بعد  المدفوعات  تتم  أن  الأصل 
ویجوز الجمعیة،  قبل  تعھده  أو  ارتباطھ  بتنفیذ  الآخر  الطرف  قیام  بعد  أو  للشراء،  الطالبة  الجھة 
للجمعیة صرف القیمة مقدما إذا اقتضت الضرورة بذلك بشرط الحصول على الضمانات الكافیة قبل

الصرف.

مادة (15) : شروط الصرف
في حالة صرف مبالغ نتیجة تعاقدات أو مشتریات یجب التحقق من أن المبلغ المطلوب صرفھ یطابق

ما ھو وارد بشروط التعاقد وأن یراعى ما یلي:

1-أن تكون الفواتیر الأصلیة وعلى نموذج مطبوع باسم المورد ومختومة منھ.

2-أن تكون ھذه المساعدات باسم الجمعیة ولیس باسم أحد منسوبیھا.

3-إذن الإضافة للمخازن عن الأصناف التي تم شراؤھا.

4-محضر فحص واستلام عن الأصناف الموردة إذا زادت قیمتھا عن 2000 ریال بتوقیع مدیر

یفید بما  الفاتورة  على  الإدارة  مدیر  بتوقیع  یكتفى  ذلك  قلت عن  الصندوق فإن  وأمین  الإدارة 
مطابقتھا للعینات والمواصفات المطلوبة.

5-صورة أمر التورید (الشراء).

6-مستخلصات الأعمال أو الترمیمات ومحاضر استلامھا.

7-التأكد بأن الفاتورة لم یسبق صرفھا وأن تختم المستندات بختم (الصرف) فور سداد الثمن.

مادة (16) : سندات الصرف الملغاة:
یرفق أصل السند مع صورتھ موضحا سبب الإلغاء واسم معد السند ثلاثیا وتوقیعھ.

مادة (17) : الوثائق المؤیدة للصرف:
لعملیات والمؤیدة  المبررة  المستندات  من  وغیرھا  والكشوف  والفواتیر  والبیانات  الوثائق  بھا  یقصد 
أنھا یفید  بما  اللائحة،  المذكورة في ھذه  النفقات والتي یجب أن ترفق مع مستندات الصرف  صرف 
تمت لصالح قد  الخدمات  أو  الأشغال  أو  المستلزمات  المشتریات أو  الصحیح وبأن  الوجھ  تمت على 



ولیس الجمعیة  باسم  والفواتیر  والبیانات  الوثائق  ھذه  تكون  أن  ویجب  استلامھا،  تم  قد  وأنھ  الجمعیة 
باسم أحد منسوبیھا وبتواریخ حدیثة مقاربة للتاریخ المقدمة فیھ.

مادة (18): فقدان المستندات قبل الصرف:
المدیر بموافقة  الصرف  یتم  أن  الصرف جاز  قبل  المؤیدة لاستحقاق مبلغ معین  المستندات  فقدت  إذا 
التنفیذي بعد التأكد من عدم سابقا الصرف وبشرط أن یؤخذ التعھد اللازم على طالب الصرف بتحمل
مفقود بدل  الصرف  طالب  یقدم  أن  ویشترط  الصرف  تكرار  على  تترتب  قد  التي  النتائج  جمیع 
للمستندات، وذلك بعد إجراء التحقیق اللازم واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع استخدام المستند الأصلي

مع وجوب إرفاق نتیجة التحقیق الذي أجري في ھذا الشأن مع مستندات الصرف.

مادة (19) : إجراء صرف الرواتب والأجور:
تتم عملیة صرف المرتبات والأجور وفق التسلسل التالي:

الشؤون إلى  یرسل  ثم  ومن  الموظفین  استحقاقات  كشف  بتجھیز  البشریة  الموارد  قسم  1-یقوم 

المالیة.
في الواردة  الاحتساب  عملیات  من  والتأكد  الرواتب  كشوف  بمراجعة  المالیة  الشؤون  2-تقوم 

الكشف.
تقوم الرواتب  التنفیذي على كشف  المدیر  من  والتعمید  الموافقة  وأخذ  والتدقیق  المراجعة  3-بعد 

حساباتھم وأرقام  لھم  ستدفع  التي  والمبالغ  الموظفین  بأسماء  قوائم  بطباعة  المالیة  الشؤون 
البنكیة ویوقع من قبل الموارد البشریة والشؤون المالیة والمدیر التنفیذي بالاعتماد.
4-یتم توقیع الخطاب من قبل صاحب الصلاحیة في الجمعیة وإرسالھ للبنك للصرف.

مادة (20) :
صرف الرواتب والأجور قبل التاریخ المحدد في الحالات التالیة:

ینوب من  أو  التنفیذي  المدیر  موافقة  بشرط  شاكلتھا  على  وما  الرسمیة  والأعیاد  المواسم  -1

عنھ على ذلك وباتباع نفس إجراءات صرف الرواتب السابقة.
الموعد حلول  بعد  ما  إلى  وجوده  ویستلزم  الجمعیة  خارج  مھمة  في  الموظف  یكون  أن  -2

المحدد لصرف الرواتب.
عند استحقاق إجازتھ السنویة الاعتیادیة أو أي إجازة استثنائیة أخرى. -3



مادة (21) :
یتم الداخلي ومع ذلك یجوز أن  بنكیة أو بشیكات لتحقیق الضبط  الأصل في الصرف أن یتم بحوالة 

الصرف نقدا طبقا للقواعد المحددة الواردة في ھذه اللائحة (العھد المستدیمة والعھد المؤقتة).

مادة (22) :
لأحد یسلم  الذي  المبلغ  بأنھا  اللائحة  ھذه  في  المستدیمة  بالسلفة  یقصد  المستدیمة:  العھد  طبیعة 
احتیاجات وفق  والعاجلة  النثریة  المدفوعات  على  منھ  للصرف  الجمعیة  مع  المتعاونین  أو  الموظفین 
ھذا یستعاض  أن  على  العامة  والاحتیاجات  المصاریف  أو  الجمعیة  في  للنشاط  كانت  سواء  العمل 

المبلغ عندما یقترب من الانتھاء.

مادة (23) :
یتم الفصل في العھد سواء كانت مؤقتة أو مستدیمة بین العھد المخصصة للبرامج والأنشطة، والعھد

المخصصة لمواجھة المصروفات النثریة أو مصاریف التشغیل العامة.

مادة (24):
لا تسجل أي عھدة على أقسام الجمعیة أو أي جھة مستخدمة فیھا بل كعھدة شخصیة تستخدم من قبل

موظف معین وتسجل علیھ.

مادة (25) :
یجب الفصل بین العھدة الدائمة والمؤقتة ولا یجوز الدمج بینھما في حساب واحد حتى ولو صرفت

لشخص واحد.

مادة (26) :
لا یجوز صرف عھدة مالیة من عھدة مالیة أخرى أو عھدة لشخص من شخص آخر.

مادة (27) :
المدیر یعتمد  أن  على  الطالبة  الإدارة  أو  القسم  مدیر  من  طلب  على  بناء  المستدیمة  بالسلفة  یصرح 
الحد كل النظر في ھذا  إعادة  وینبغي  الصرف،  الأقصى ومجالات  الطلب حدھا  في  التنفیذي ویحدد 
النقصان أو  بالزیادة  القرار  التنفیذي  المدیر  ویتخذ  منھا،  الفعلي  المنصرف  ضوء  على  زمنیة  فترة 

ویحرر طلب لسلفة من أصل وصورة على النحو التالي:

الأصل: یرسل للحسابات بعد اعتماده لأجل تحریر سند صرف الشیك أو تحویل القیمة. 

الصورة: تبقى مع الجھة الطالبة للسلف المستدیمة. 

مادة (28) :
بصفة ولكن  نشاطھا،  طبیعة  حسب  المستدیمة  السلف  من  الصرف  مجالات  وقسم  الإدارة  كلھ  تحدد 
عامة تكون ھذه المجالات في نطاق المصروفات العاجلة والتي یصعب الانتظار حتى یتم استخراج

شیكات أو إجراء حوالات بنكیة لھا والمصروفات النثریة الضروریة للتشغیل.



مادة (29) :
تصرف السلفة المستدیمة بموجب سنة تصرف شیكات أو نموذج تحویل بنكي للمستفید والذي یعد من
تبقى والصورة:  المعتمد،  السلف  أصل طلب  بھ  مرفقا  الحسابات  إلى  یرسل  (الأصل  أصل وصورة 

لدى الصندوق الغرض المراجعة، أما التحویل البنكي فالأصل للبنك وصورة للحسابات)

مادة (30) :
یتم الصرف من السلف المستدیمة بناء على سند صرف نقدي من أصل وصورة یعتمد من الشؤون
لدى تبقى  والصورة  المحاسبیة،  للتسویة  الحسابات  إلى  ویرسل  المستندات  مع  الأصل  یرفق  المالیة، 

الموظف لأجل المطابقة مع طلب الصرف.

مادة (31) :
أولاً بالتفصیل،  السلفة  كافة مصروفات  لتسجیل  خاصاً  المستدیمة سجلاً  بالسلفة  إلیھ  یعھد  یمسك من 

بأول من واقع أذون الصرف على أن یخضع ھذا الدفتر للمراجعة والتدقیق.

مادة (32) :
للسلفة، لاستعاضة ما تم النفاذ یتم إعداد كشف تفریغ واستعاضة  عندما تقترب السلفة المستدیمة من 
الشؤون إلى  وتقدم  للصرف،  المؤیدة  والمستندات  الصرف  أذون  أصول  بھ  مرفقاً  السلفة  من  صرفھ 
المالیة لأجل المراجعة وتسجیلھا بالدفاتر طبقا لطبیعتھا، ثم یحرر إذن صرف شیكات أو تحویل بنكي

لاستعاضتھا باسم الشخص المسؤول.

مادة (33) :
ینبغي ختم كافة المستندات المؤیدة للصرف من العھدة بختم "صرف" وذلك فور الانتھاء من عملیة
الدفع أي بعد أن یتم توقیع الشیك أو اعتماد التحویل البنكي من قبل آخر شخص مفوض على توقیع

الشیكات أو التحویل البنكي، ویتأكد من عدم تكرار دفعھا وقیام المحاسب بختمھا بختم (روجع).

مادة (34) :
تخضع السلفة المستدیمة لنظام الجرد الدوري مثل الخزائن وكذلك تخضع لنظام الجرد المفاجئ بناء
على طلب المدیر التنفیذي ویعد بنتیجة الجرد تقریراً یرفع إلى المدیر التنفیذي ومدیر اسٌم أو الإدارة

المختصة التابع لھا السلفة ثم تتخذ الإجراءات اللازمة لتسویة الفروق.

مادة (35) :
تعتبر السلفة المستدیمة عھدة شخصیة لا یجوز نقلھا إلى موظف آخر إلا بعد أن تتم تسویتھا وإخلاء
التنفیذي، المدیر  المسؤول عنھا، على أن یعد بذلك محضر استلام وتسلم یعتمد من  الموظف  طرف 
ولا یجوز بحال من الأحوال أن یعھد لأحد العاملین في الحسابات أو الرقابة المالیة بالسلفة المستدیمة

وذلك للمحافظة على نظام الضبط الداخلي.

مادة (36) :
تصفى السلفة المستدیمة في الحالات التالیة:



في نھایة السنة المالیة ویورد المتبقي منھا إلى البنك أو الصندوق، كما أنھا تستعاض كاملة -1

في بدایة السنة المالیة الجدید.
عندما تطلب الإدارة الطالبة لھا تصفیتھا لانتفاء الغرض منھا. -2

عندما تنتقل من موظف إلى موظف آخر لأي سبب من الأسباب كالإجازة أو المرض أو -3

إنھاء العمل أو الوفاة.
مادة (37) :

بعد مراجعة مستندات السلفة المستدیمة تحول إلى الحسابات لأجل تسجیلھا في النظام المحاسبي بعد
تسجیل بعدم  المحاسب  على  التأكید  مع  طبیعتھا.  حسب  المستفیدة  الحسابات  على  وتحمل  تحلیلھا، 

السلفة بشكل إجمالي وإقفالھا في حسابات محملة.

مادة (38) :
للعاملین أو سلف  الحوافز  أو  المكافآت  أو  الإضافیة  الأجور  أو  والأجور  المرتبات  یجوز صرف  لا 

من السلفة المستدیمة.

مادة (39) :
یشترط فیمن یكون مسؤولا عن السلف المستدیمة ما یلي:

أن یكون من العاملین الدائمین في الجمعیة. -1

ألا یكون مسؤول مسؤولیة حسابیة بالشؤون المالیة. -2

مادة (40) :
ھذه في  یتوافر  أن  ویجب  المستدیمة  السلف  من  یصرف  مبلغ  كل  عن  مستند  وجود  الأمر  یتطلب 

المستندات ما یلي:

أن تكون ھذه المستندات من الدفاتر المطبوعة بأرقام مسلسلة. -1

أن تكون معتمدة من صاحب الصلاحیة حسب الوارد باللائحة. -2

(مستند السداد  یفید  بما  (المستفید)  النقدیة  تسلم  الذي  الشخص  بواسطة  علیھا  التوقیع  یتم  -3

بالاستلام أو سند قبض).
تتم كتابة المبالغ بالأرقام والحروف. -4

یجب أن یحتوي المستند على وصف كاف لأسباب المصروف. -5



أن تكون المستندات باسم الجمعیة ولیس باسم أحد مندوبیھا. -6

أن تكون المستندات بتواریخ مقاربة لتاریخ تقدیمھا. -7

ألا یزید ما یصرف من السلف المستدیمة عن المبلغ المحدد من أصحاب الصلاحیة. -8

مادة (41) :
في حالة تعذر الحصول على مستند تأیید للصرف یتم استخدام نموذج داخلي یوضح نوع المصروف
تفصیلیا والقائم بھ ویوقع أمین مدیر إدارة مستلمة العھدة ویعتمد من المدیر التنفیذي ویكون ذلك في

حالات استثنائیة وفي أضیق الحدود.

مادة (42) :
موقع أو  إدارة  أي  في  الموظفین  یسلم لأحد  الذي  المبلغ  بأنھا  اللائحة  ھذه  في  المؤقتة  بالسلفة  یقصد 

عمل للإنفاق غیر المعروف بقیمتھ بدقة مقدما مثل شراء، أو سداد مصروف، أو سداد التزام.

مادة (43) :
تعتمد السلفة المؤقتة من المدیر التنفیذي بناء على طلب من إدارة معینة على أن یحدد في ھذا الطلب
وصورة، أصل  من  ویحرر  لھ،  ستصرف  الذي  والموظف  الصرف  ومجالات  السلفة  ھذه  مقدار 
البنكي، التحویل  أو  الشیك  صرف  نموذج  إعداد  لأجل  اعتماده  بعد  الحسابات  إلى  یرسل  الأصل 

والصورة تبقى مع الإدارة الطالبة للسلفة المؤقتة للمراجعة.

مادة (44) :
مستندات على  وبناء  أجلھ،  من  طلبت  الذي  الغرض  في  إلا  المؤقتة  السلفة  من  الصرف  یجوز  لا 

مستوفاة من الناحیة الشكلیة والموضوعیة.

مادة (45) :
یعد والذي  للمستفید  بنكي  تحویل  نموذج  أو  الشیكات  بموجب سندات صرف  المؤقتة  السلفة  تصرف 
من أصل وصورة (الأصل یرسل إلى الحسابات مرفقا بھ أصلھ طلب السلفة المعتمد والصورة تبقى

في الدفاتر لغرض المراجعة، أما التحویل البنكي فالأصل للبنك وصورة للحسابات).

مادة (46) :
الذي صرفت من الغرض  انتھاء  تاریخ  أیام من  تتجاوز عشرة  مدة لا  في  المؤقتة  السلفة  تسویة  تتم 
اعتمادھا من صاحب الصلاحیة وبعد بعد  للمراجعة والفحص  الحسابات  إلى  المستندات  أجلھ، وتقدم 
ثم اللائحة،  ھذه  في  إلیھا  المشار  التولید  إجراءات  البنك حسب  أو  الصندوق  إلى  منھا  المتبقي  تولید 

تسجل في الدفاتر وتحمل على الحسابات المستفیدة طبقا لطبیعتھا.

مادة (47) :
تصفى السلفة المؤقتة في الحالات التالیة:



في نھایة السنة المالیة ویورد المتبقي منھا إلى البنك. -1

عندما تطلب الإدارة الطالبة لھا تصفیتھا لانتفاء الغرض منھا. -2

عندما تنتقل من موظف إلى موظف آخر لأي سبب من الأسباب كالإجازة أو المرض أو -3

الوفاء أو إنھاء العمل.
مادة (48) :

لا یجوز صرف عھدة مؤقتة لأحد الأشخاص إذا كان في حوزتھ عھدة أخرى مؤقتة أو مستدیمة إلا
بعد تسویتھا.

مادة (49) :
یشترط فیمن یكون مسؤولا عن السلفة المؤقتة ما یأتي:

أن یكون من العاملین الدائمین في الجمعیة. -1

ألا یكون مسؤول مسؤولیة حسابیة بالشؤون المالیة. -2

مادة (50) :
ھذه في  یتوافر  أن  ویجب  المؤقتة،  السلفة  من  یصرف  مبلغ  كل  عن  مستند  وجود  الأمر  یتطلب 

المستندات نفس الشروط المطلوبة في مستندات السلفة المستدیمة.

مادة (51) :
إن الأصول الشخصیة مثل الأجھزة والمعدات والأدوات والأثاث والمفروشات والتجھیزات الحاسب
تحت وتوضع  تشترى  أو  الجمعیة  مستودع  من  تصرف  التي  النقل  ووسائل  الاتصال  ووسائل  الآلي 
تصرف موظف أو مجموعة من الموظفین لغرض تنفیذ مھام وظائفھم لاستخدامھم الشخصي تخضع
وعن سلامتھا عنھا  مسؤولا  ویكون  مسلمة،  كعھدة  وإثباتھا  العینیة  سجل العھد  في  وتسجیلھا  لقیدھا 
والمحافظة علیھا وحسن استعمالھا حسب الأصول المتعارف علیھا، وعلى الوجھ الصحیح وإعادتھا

إلى الجمعیة عند الطلب.

مادة (52) :
لا تسدد تعویضات نھایة الخدمة ولا تمنح شھادة براءة الذمة لأي موظف تنتھي خدماتھم من الجمعیة
القیمة سداد  أو  عینیة،  أو  نقدیة  عھد  كانت  سواء  علیھ  المسجلة  العھد  كافة  وإخلاء  بتسلیم  یقم  لم  ما 

المترتبة علیھم والعھد التي لم یسلموھا.

مادة (53) :
یتم التعاقد على تأمین احتیاجات الجمعیة من الخدمات بموجب عقود سنویة أو خطابات التعمید لھذا

الغرض بعد اعتمادھا من صاحب الصلاحیة في الجمعیة وطبقا للصلاحیات المخولة إلیھ.



مادة (54) :
المتبعة النظامیة  تنفیذھا بشكل سلیم بواسطة المستندات  إن اعتماد عقود الخدمات یستلزم بالضرورة 
الطالب المعني  القسم  ویعتبر  للجمعیة،  الداخلیة  الأنظمة  في  علیھا  المنصوص  للإجراءات  وطبقا 
تأكد ذلك  ویتطلب  العقود،  ھذه  تنفیذ  صحة  عن  مسؤول  والخدمات  الأعمال  بھذه  المعني  للخدمة 
الشؤون المالیة عند صرف دفعات أو مستحقات الجھة المقدمة للخدمة وذلك من خلال توقیع القسم أو

الإدارة المعنیة بأن تنفیذ الخدمة تم بشكل سلیم وعلى الوجھ المطلوب.

مادة (55) :

فیھ توفرت  إذا  المنتھیة  العقود  في  علیھا  المنصوص  الشروط  وبذات  الخدمات  عقود  تجدید  یجوز 
الشروط الآتیة:

على السابقة  العقد  مدة  في  المرضي  وجھ  على  التزاماتھا  بتنفیذ  قام  قد  المتعھد  یكون  أن  -1

التجدید.
أي أو  العقد  موضوع  الأجور  أو  الأسعار  فئات  على  واضح  انخفاض  طرأ  قد  یكون  ألا  -2

تغییرات عامة في شكل ومضمون الخدمة المطلوبة.
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